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537756 ‐ هل عدم اتلاف النب صل اله عليه وسلم للمعازف، يدل عل إباحتها؟

السؤال

هناك من يستدل عل إباحة المعازف أن الرسول صل اله عليه وسلم لم يأمر بتحطيمها، عل الرغم إنه من أهل الأمر

بالمعروف والنه عن المنر، ويمنه الأمر بتحطيمها، وتغيير المنر بيده، وبالتأكيد سيد البشر لن يصمت عن منر، فما

جوابم عل هذه الشبهة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قد ورد ما يدل عل تحريم المعازف، كمثل ما ف حديث عبد الرحمن بن غَنْم الاشْعرِي، قَال: حدَّثَن ابو عامرٍ او ابو مالكٍ

رالخَمو ،رِيرالحو رلُّونَ الحتَحسي ،امقْوا تما نم ونَنلَي  :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عمس :نذَبا كم هالو ،رِيشْعا

والمعازِف، ولَينْزِلَن اقْوام الَ جنْبِ علَم، يروح علَيهِم بِسارِحة لَهم، ياتيهِم ‐ يعن الفَقير ‐ لحاجة فَيقُولُونَ: ارجِع الَينَا غَدًا،

فَيبيِتُهم اله، ويضع العلَم، ويمسخُ آخَرِين قردةً وخَنَازِير الَ يوم القيامة رواه البخاري (5590 ).

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

" هذا ذكره البخاري ف كتابه بصيغة التعليق المجزوم به، والأقرب أنه مسند؛ فإن هشام بن عمار أحد شيوخ البخاري. وقد

قيل: إنّ البخاري إذا قال ف "صحيحه": قال فلان ولم يصرح بروايته عنه، وكان قد سمع منه، فإنه يون قد أخذه عنه عرضا أو

مناولة أو مذاكرة. وهذا كله لا يخرجه عن أن يون مسندا، واله أعلم.

وخرجه البيهق من طريق الحسن بن سفيان، حدثنا هشام بن عمار، فذكره. فالحديث صحيح محفوظ عن هشام بن عمار "

انته. "نزهة الأسماع ف مسألة السماع – ضمن مجموع رسائل ابن رجب" (2 / 449).

فالحديث وإن لم ينص عل لفظ حرم، فقد أشار إليه.

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

" ولن مما ينبغ أن يعلم: أن ذكر الشء بالتّحريم والتّحليل: مما قد يخف فهمه من نصوص التاب والسنة، فإن دلالة هذه

النّصوص قد تون بطريق النّص والتّصريح، وقد تون بطريق العموم والشّمول، وقد تون دلالته بطريق الفحوى والتنبيه "
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انته. "جامع العلوم والحم" (2/164).

فقد نبه هذا النص إل تحريم هذه المعازف، وذلك بالإخبار عن هؤلاء القوم بأنه يستحلون هذه الأمور، والاستحلال لا يون إلا

لما ثبت تحريمه، وكذا بعطف المعازف عل ما هو محرم بنص القرآن الريم وهو الخمر والزنا. ثم ذكر ف آخره: ما ينزل

بهؤلاء المستحلين من العقاب والعذاب.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

هم علذلك، ولو كانت حلالا لما ذَم آلات اللهو كلّها، لا خلاف بين أهل اللغة ف ووجه الدلالة منه: أن المعازف ه "

استحلالها، ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والحر " انته. "إغاثة اللهفان" (1/458).

نعم، لم يثبت أن النب صل اله عليه وسلم أتلف المعازف، لن لم يشترط أحد من أهل العلم، أنه يجب لثبوت تحريم شء، أن

يثبت انار النب صل اله عليه وسلم له بيده بسر أو إتلاف.

ثم لم يثبت أن النب صل اله عليه وسلم حضر مجلسا للمسلمين فيها معازف، وتركها من غير إتلاف، إلا ما ورد ف قصة

الجاريتين وضربهما بالدف وهو من المعازف.

تانِ، فنْدَها جارِيعها ولَيع خَله عنه دال رٍ رضبا بنَّ اه عنها: " اال شَةَ رضعائ نروى البخاري (987) ومسلم (892): ع

ايام منً، تُدَفّفانِ وتَضرِبانِ، والنَّبِ صل اله عليه وسلم متَغَشٍ بِثَوبِه، فانْتَهرهما ابو برٍ، فَشَف النَّبِ صل اله عليه وسلم

عن وجهِه، فَقال: دعهما يا ابا برٍ، فَانَّها ايام عيدٍ.

اشرف َلع لَسفَج ،َلع نب ينح ه عليه وسلم فَدَخَلال صل ِالنَّب اءج " :قَالَت ،اءفْرع نِذِ بوعم بِنْت ِعيبوحديث الر

:ندَاهحا ذْ قَالَتدْرٍ، اب موي ائآب نم لقُت نم ننْدُبيو ِبِالدُّف نرِبضلَنَا، ي اترِييوج لَتعفَج ،ّنكَ مسلجمك

وفينَا نَبِ يعلَم ما ف غَدٍ

. يننْتِ تَقُولبِالَّذِي ك قُولو ،ذِهه عد :فَقَال

.انته " ةيملالْوو احّالن ف ِبِ الدُّفرض ب عليه البخاري بقوله: "‌ بابوبو

وهذا لا يفهم منه مشروعية سائر المعازف، بل غاية ما يفهم منه أنه استثن الدف من النه، وأن له حالات يباح فيها للجواري،

وه أيام الأفراح كالعيد والعرس؛ وهو كذلك، فلا منر ف هذه الأحاديث، بل فيها دلالة عل الرخصة فيما جاء فيها.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال



3 / 3

" ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف ف العرس ونحوه إباحة: غيره من الآلات كالعود ونحوه، كما سنذكر ذلك ف وليمة العرس

إن شاء اله تعال " انته. "فتح الباري" (2 / 443).

ولهذا السبب وهو أن الدف له حالات يباح فيها، لم يشرع إتلافه، بخلاف سائر المعازف فإنها محرمة ف جميع الحالات، فلذا

ذهب جماهير أهل العلم إل مشروعية إتلافها.

:ه تعالر الخلال رحمه القال أبو ب

" أخبرن منصور، أنّ جعفرا، حدّثهم قال: سألت أبا عبد اله عمن كسر الطّنبور، والعود، والطّبل، فلم ير عليه شيئا، قيل له:

الدّف؟ فرأى أنّ الدّف لا يعرض له، وقال: قد روِي عن النّب صل اله عليه وسلم ف العرس. قيل له: يون فيه جرس؟ قال: لا.

وقد ذكر كراهية أصحاب عبد اله ف الدّف، ولم يذهب إليه " انته. "الأمر بالمعروف والنه عن المنر ‐ من الجامع للخلال"

(ص58).

الخلاصة:

إذا ثبت تحريم شء، فلا يشترط لاعتقاد حرمته أن يون ثبت عن النب صل اله عليه وسلم أنه أتلف هذا الشء، ولم يقل بهذا

أحد من أهل العلم.

بل مجرد ورود ما يدل عل تحريم الش يوجب عل المسلم الانتهاء والف عنه.

قال اله تعال: وما آتَاكم الرسول فَخُذُوه وما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا واتَّقُوا اله انَّ اله شَدِيدُ الْعقَابِ الحشر (7).

وأما عدم إتلاف النب صل اله عليه وسلم للدف وقد ضرب بحضرته؛ فذلك بسبب أن الدف له حالات يباح استعماله فيها.

وراجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم: (222730).

واله أعلم.
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